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Abstract:  A public shareholding company is one of the money 

companies that is based on financial consideration, as the legal 

regulation for it is based on the principle of determining the 

liability of the shareholder for the debts of the company to the 

extent of the value of the shares subscribed to, provided that the 

shareholder’s behavior is in accordance with the law and with 

what is required by good faith. It is subject to the provisions of 

joint liability, and accordingly, the personal consideration in this 

company is clearly evident at the stage of its establishment, so it 

has been found the responsibility of the founders in many places, 

especially in the stage of its establishment. 

Therefore, this study came to find out the joint liability of the 

founders for violating the substantive and procedural rules for the 

stage of subscribing for the shares of the public joint-stock 

company, considering that the joint liability is established by the 

text of the law, and to show the effectiveness of the texts 

prescribed for solidarity in protecting the interests of others 

dealing with the company, and the study concluded with a set of 

results and recommendations. 
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 د. محمد سعد العرمان
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شركة المساهمة العامة من شركات الأموال التي تقوم على الإعتبار المالي حيث يقوم  :الخلاصة
التنظيم القانوني لها على مبدأ تحديد  مسؤولية المساهم عن ديون الشركة بقدر قيمة الأسهم التي 

فإذا ، ن ومع ما يوجبه حسن النية إكتتب بها ، شريطة أن يكون تصرف المساهم يتفق مع القانو 
وعليه فإن الإعتبار الشخصي في ، إنحرف عن ذلك فتطبق عليه أحكام المسؤولية التضامنية 

فنجد مسؤولية المؤسسين في مواضع  ،هذه  الشركة  يتجلى بصورة واضحة في مرحلة تأسيسها 
ى المسؤولية التضامنية عديده خاصة في مرحلة تأسيسها ، ولذلك جاءت هذه الدراسة للوقوف عل

للمؤسسين عن مخالفة القواعد الموضوعية والإجرائية لمرحلة الإكتتاب بأسهم الشركة المساهمة 
وبيان مدى فعالية النصوص  ،العامة بإعتبار أن المسؤولية التضامنية مقررة بنص القانون 

لدراسة إلى المقررة للتضامن في حماية مصالح الغير المتعاملين مع الشركة ، وخلصت ا
 مجموعة من النتائج والتوصيات . 

 
 

 , كلية الحقوق, جامعة تكريت0201  ©

 معلومات البحث :
                                

 تواريخ البحث:

 0208 / آذار / 81الاستلام :  -
 0208 / آيـار / 18القبول :  -
 0208/ كانون الاول/ 8النشر المباشر :  -

 
 ية :الكلمات المفتاح

 

 .الإكتتاب -
 .التضامن -
 .تحديد المسؤولية -
 .نشرة الإكتتاب -
 

 

 المقدمة :
تعتبر الشركة المساهمة العامة من أكثر شركات الأموال أهمية في الحياة الإقتصادية نظرا لإمكانياتها     

ع الضخمة المالية الضخمة فهي تساهم بشكل كبير في التطور الإقتصادي والصناعي من خلال المشاري
، ( 012 – 821نظيما في المواد من )التي تقوم بها ، ولذلك حظيت بإهتمام المشرع الإماراتي وأفرد لها ت

وحتى  808وقد عالج المشرع الإماراتي إجراءات الإكتتاب العام في رأس مال الشركة في المواد من) 
 ومدة الإكتتاب ونتيجته . (  مبينا الدعوة للإكتتاب والجهات المرخص لها بتلقي الإكتتاب801

ولكون مرحلة الإكتتاب من أهم مراحل تأسيس الشركة المساهمة العامة والتي تهدف إلى جمع مدخرات 
المواطنين من أجل تكوين الشركة فقد أحاطها المشرع بقواعد يتوجب الإلتزام بها حماية لهذه المدخرات من 

                                                             
1

  سعد العرمان، أستاذ القانون التجاري المشار،، كلية الإمام مالك للشريعة والقانون. د. محمد 
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س شركات وهمية بقصد الإستيلاء على الأموال المؤسسين اللذين قد يستغلون الأمر من خلال تأسي
 المكتتب بها .

وبهدف ضمان جدية المشروع الذي قامت الشركة من أجله وتوفير الطمأنينة للغير الذين يرغبون في 
إستثمار مدخراتهم في هذا النوع من الشركات ، فقد أخضع المشرع مرحلة الإكتتاب كإحدى مراحل 

يتعين على المؤسسين الإلتزام بها وعدم مخالفتها تحت طائلة تحميلهم  تأسيس الشركة بقواعد قانونية
المسؤولية التضامنية عما التزموا به على إعتبار أن الإكتتاب يعتبر عقد بين المكتتب والشركة تحت 

 التأسيس . 
 أهمية الدراسة: 

قوم به المؤسسون من يستمد موضوع الدراسة أهميته لتعلقه بتأسيس الشركة المساهمة العامة وما ي   
إجراءات لتجميع رأس مال الشركة خلال مرحلة الإكتتاب ، حيث وضع المشرع قواعد قانونية تستهدف 
حماية حقوق الغير المتعاملين مع الشركة ، مما يستدعي مراجعة هذه القواعد وبيان مدى كفايتها لتحقيق 

في ظل قيام شركات وهمية أو قيام المؤسسين الحماية القانونية لجمهور المكتتبين وللشركة ذاتها خاصة 
  بتصرفات تعد في حد ذاتها بمثابة إنحراف عن هذه القواعد . 

  أهداف الدراسة:   
التعرف على المسؤولية التضامنية للمؤسسين عن مخالفة القواعد الإجرائية والموضوعية للإكتتاب    

أنها مفروضة بنص القانون وبذات الوقت التعرف  بأسهم الشركة المساهمة العامة ، وحالاتها،  بإعتبار
 على حالات المسؤولية التضامنية في قانوني الشركات الإماراتي والمصري .                   

 شكالية الدراسة  : إ
في أن المشرع الإماراتي في التعديل الجديد لقانون الشركات بموجب المرسوم  تكمن مشكلة الدراسة   

في شأن  0281لسنة  0بتعديل بعض أحكام القانون الإتحادي رقم   0202لسنة  0بقانون  رقم 
الشركات التجارية ، لم يتطرق صراحة للمسؤولية التضامنية للمؤسسين في حال أن تضمنت نشرة 
الإكتتاب على بيانات ومعلومات غير صحيحة ، حيث جاء النص عام ومطلق و أقام مسؤولية 

ارة عن صحة البيانات والمعلومات في نشرة الإكتتاب دون بيان ماهية هذه المؤسسين وكذلك مجلس الإد
المسؤولية ، وبذات الوقت أوجب على المستشارين والأطراف المشاركة في عملية الإكتتاب بذل عناية 
الشخص الحريص في عملية الإكتتاب ، إضافة إلى أن هنالك العديد من الحالات لم ينص المشرع فيها 

 لية التضامنية للمؤسسين على غرار ما فعله المشرع المصري  .على المسؤو 
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 تساؤلات الدراسة : 
 وسنحاول من خلال هذه الدراسة الإجابة على التساؤلات التالية : 

 ماهي حالات المسؤولية التضامنية للمؤسسين في الشركة المساهمة العامة ؟-8
انــــات نشــــرة الإكتتــــاب وكــــذلك إذا كانــــت هــــل تقــــوم المســــؤولية التضــــامنية  للمؤسســــين عــــن نقــــص بي-0

 المعلومات التي تتضمنها غير صحيحة ؟ 
 هل يعتبر الإكتتاب بالتسخير والإكتتاب بإسم مستعار إكتتابا صوريا ؟ -1
 هل يعد المؤسسون متضامنين في رد الأموال المكتتب بها وفوائدها  في حال فشل تأسيس الشركة ؟ -2

 منهجية الدراسة   :
ذه الدراســـة علـــى المنهجـــين الوصـــفي والتحليلـــي المقـــارن لنصـــوص قـــانوني الشـــركات الإمـــاراتي تقـــوم هـــ   

والمصري الناظمة لمرحلة الإكتتاب كإحدى مراحل تأسـيس الشـركة المسـاهمة العامـة ، وذلـك  بهـدف بيـان 
المســــؤولية التضــــامنية للمؤسســــين فــــي هــــذه الشــــركة عــــن أي تصــــرفات يقومــــون بهــــا ب يــــة حمايــــة الغيــــر 

 لمتعاملين معها .                                                               ا
 خطة الدراسة: 

 المبحث الأول : تحديد مسؤولية المساهم  في الشركة المساهمة العامة .
 المطلب الأول : المقصود بالمسؤولية المحدودة للمساهم .

ولية في شركة المسـاهمة العامـة فـي التشـريعين  الإمـاراتي المطلب الثاني : الإستثناءات على تحديد المسؤ 
 والمصري. 

 المبحث الثاني : المسؤولية التضامنية لمؤسسي الشركة المساهمة العامة عن مخالفة قواعد الإكتتاب.
 المطلب الأول : التعريف بالإكتتاب بأسهم الشركة المساهمة العامة وإجراءاته . 

التضامنية  لمؤسسي الشركة عن صحة المعلومات والبيانـات الـواردة فـي نشـرة المطلب الثاني : المسؤولية 
 الإكتتاب . 

 المطلب الثالث : المسؤولية التضامنية  لمؤسسي الشركة عن الإكتتاب الصوري .
المطلــب الرابــع : المســؤولية التضــامنية  لمؤسســي الشــركة عــن رد الأمــوال المودعــة وفوائــدها  نتيجــة فشــل 

 الإكتتاب  .
 

 المبحث الأول
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 تحديد مسؤولية المساهم  في الشركة المساهمة العامة .
تعتبــر شــركة المســاهمة العامــة إحــدى أشــكال شــركات الأمــوال وتحظــى بأهميــة كبيــرة  فهــي تقــوم علــى    

الإعتبار المالي ويستطيع كل شخص المساهمة في رأس مالها ، فهدف الشركة هو جمع رأس المال الذي 
 يق أغراضها  دون إهتمام بشخصية الشريك . يمكنها من تحق

وتقـــوم شـــركات المســـاهمة باســـتغلال المشـــروعات الإقتصـــادية الكبـــرى نظـــرا لقـــدرتها علـــى تجميـــع الأمـــوال 
اللازمة للقيام بهذه المشروعات حيث استأثرت بأعمال البنو، والتأمين واستخراج المعـادن والـنف، ، وترجـع 

بهـذه المشـاريع لكـون رأس مـال الشـركة يقسـم إلـى أسـهم منخفضـة القيمـة قدرة شركة المسـاهمة علـى القيـام 
وقابلة للتداول بالطرق التجارية وأن مسؤولية المساهم عن التزامات الشركة تتحدد بقيمة ما يملك من أسهم 
في رأس المال ، فالضمان العـام للـدائنين  يتكـون مـن رأس مـال الشـركة دون الأمـوال الخاصـة للمسـاهمين 

،والمسؤولية المحدودة للمساهم من العوامل  التي شجعت أصـحاب الأمـوال علـى اسـتثمارها فـي شـراء  فيها
(، إلا أن المشرع الإماراتي فـي قـانون الشـركات خـرج علـى هـذا الأصـل العـام فـي حـالات معينـة 8الأسهم )

ه إلـى مطلبـين وقرر المسؤولية الشخصية والتضـامنية للمسـاهمين ، ومـن خـلال هـذا المبحـث الـذي سنقسـم
ســـنتناول المقصـــود بالمســـؤولية المحـــدودة للمســـاهم فـــي مطلـــب أول أمـــا فـــي المطلـــب الثـــاني فسنخصصـــه 
للإســـتثناءات الـــواردة علــــى مبـــدأ تحديــــد المســـؤولية فــــي شـــركة المســــاهمة العامـــة وفقــــا لقـــانوني الشــــركات 

 الإماراتي والمصري .
 هم .المقصود بالمسؤولية المحدودة للمسا:  المطلب الأول

تعتبر المسؤولية المحدودة للمساهم من الخصائص المميزة لهذه الشركات ، إذ تشجع صغار المـدخرين    
علــى الإكتتــاب فــي أســهمها دون أن تتعــرا أمــوالهم الخاصــة للتنفيــذ عليهــا إذا مــا تعثــرت هــذه الشــركات، 

اق علــى قلــب المســؤولية مــن وتتعلــق المســؤولية المحــدودة للمســاهم بالنظــام العــام ومــن ثــم لا يجــوز الإتفــ
(، و المسـؤولية المحـدودة يسـتفيد 0محدودة إلى مطلقة وإعتباره مسؤولا عـن ديـون الشـركة فـي كافـة أموالـه )

 منها كل المساهمين في الشركة كقاعدة عامة . 
وبإلقـــاء الضـــوء علـــى الشـــركات المســـاهمة العامـــة نجـــد أن المشـــرع الإمـــاراتي أرســـى مبـــدأ هـــام هـــو تحديـــد 

وتعديلاتـه ،  0281لسـنة  0من قانون الشركات التجارية الإمـاراتي رقـم  821لية المساهم في المادة مسؤو 

                                                             
 218،ص  8111، القاهرة  8د. محسن شفيق ، الوسي، في القانون التجاري ، ج.8
 011، ص  020القاهرة ،  ، بند 0221عبد الفضيل محمد أحمد ، الشركات ، دار النهضة العربية ،  0



999 
 

 

     353-322( 2222( )2) ( الجزء2) ( العدد6) ( المجلد6) مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة
 

( ، ومن ثـم يقـا التزامـه عنـد حـد الوفـاء 8وبموجب هذا المبدأ فإن المساهم لا يسأل إلا في حدود أسهمه )
ركة ولا تمتــد مســؤوليته عــن بقيمــة الأســهم التــي أكتتــب بهــا فــإذا أوفــى القيمــة كاملــة ، بــرأت ذمتــه تجــاه الشــ

( ، وتعتبـــر المســـؤولية المحـــدودة للمســـاهم فـــي شــــركات 0ديـــون الشـــركة إلـــى أموالـــه الخاصـــة بعـــد ذلــــك) 
المساهمة من الخصـائص الأساسـية لهـذه الشـركات التـي تمكنهـا مـن جمـع رؤوس أمـوال كثيـرة ، إذ تشـجع 

هم الخاصـة للتنفيــذ عليهــا فــي حالــة صـغار المــدخرين علــى الإكتتــاب فـي أســهمها دون خشــية تعــرا أمــوال
 تعثرها وتوقفها عن سداد ديونها حيث لا يسأل المساهم إلا بقدر حصته في رأس المال . 

ـــى تشـــديد  وإذا كانـــت المســـؤولية المحـــدودة للمســـاهم تتعلـــق بالنظـــام العـــام ،ومـــن ثـــم لا يجـــوز الاتفـــاق عل
لمسـاهم قـد يقبـل فـي تصـرف مسـتقل عـن عقـد ( ، إلا أن ا1مسؤوليته بحيث تتجاوز  مـا يملكـه مـن أسـهم )

( 2الشـركة أن تفــوق مســؤوليته مقــدار الأســهم التــي يمتلكهــا فـي رأس المــال كــأن يكفــل الشــركة أمــام الغيــر )
 وهذه المسؤولية المحدودة يستفيد منها كل المساهمين في الشركة سواء كانوا أفرادا أو أشخاص إعتبارية .

للشـــريك المســـاهم أنـــه لا يكتســـب صـــفة التـــاجر بانضـــمامه إلـــى شـــركة  ويترتـــب علـــى المســـؤولية المحـــدودة
إلا أن شــركة المســاهمة ذاتهــا تكتســب صــفة التــاجر وفــق المويــار الشــكلي الــوارد فــي المــادة  -المســاهمة 

فلا يلتزم بالتزامات التجار كالقيد في السجل التجاري ولا يترتـب   -التاسعة  من قانون الشركات الاماراتي 
س الشـــركة إفـــلاس المســـاهمين فيهـــا ، وبالمقابـــل وكنتيجـــة لتحديـــد المســـؤولية فقـــد تضـــاءلت نيـــة علـــى إفـــلا

المشـــاركة بـــين جمهـــور المســـاهمين واصـــبحت أســـعار الأســـهم فـــي ســـوق الأوراق الماليـــة هـــي الفكـــرة التـــي 
 تسيطر على عقلية المساهم أكثر من أي أمر آخر .  

مساهم تشكل إحدى أهم خصائص الشركة المسـاهمة العامـة ، نخلص إلى القول أن المسؤولية المحدودة لل
إلا أن المشرعين الإماراتي والمصري خرجا على هذا الأصل العام وقررا المسؤولية الشخصـية والتضـامنية 
للمسـاهمين بـإيرادهم جملـة مـن الإسـتثناءات علـى  تحديــد المسـؤولية فـي الشـركة المسـاهمة العامـة وهـو مــا 

 التالي . سنتناوله في المطلب
 

                                                             
 وتعديلاته .  8118لسنة  811من قانون الشركات المصري رقم  0ة يقابلها الماد 8
د. محمد فريد العريني ، الشركات التجارية ) المشروع التجاري الجماعي بين وحدة الإطار القانوني وتعدد الأشكال ( ، دار  0

 821، ص  0222الجامعة الجديدة ، الإسكندرية 
 .  011، ص  020، بند د. عبد الفضيل محمد أحمد ، مصدر  سابق   1
) التنظيم القانوني للمشروع التجاري الجماعي ( الشركات التجارية ، دار  0د. علي سيد قاسم ، قانون الأعمال ، ج. 2

 .  011، ص  028بند  0228النهضة العربية ، القاهرة ، 
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الإسببننناتات ىلبببي تحديببد المسببؤولية فببي شبببركة المسبباهمة العامببة فببي النشبببر ع    :  المطلببب النببا ي
 الإماراتي والمصري .

سبق وأن رأينا أن مبدأ تحديد المسؤولية للمساهمين  هو من السمات المميزة للشركة المساهمة العامة ،     
إذا تـوافرت حسـن نيـتهم ، وعليـه فـإن المسـاهمين  لا يسـتفيدون  إلا أن مبدأ  تحديد المسـؤولية لا يطبـق إلا 

مـن مبــدأ تحديــد المســؤولية إذا قــاموا بأعمــال غيــر مشــروعة كمــا لــو بــالغوا فــي تقــدير الحصــص العينيــة أو 
 ( 8إختلاقهم بطريق الغش أكثرية غير صحيحة في الجموية العمومية للشركة )

 ؤوليتهم ويصبحوا مسؤولين بالتضامن .وبالتالي فإنهم لا يستفيدون من تحديد مس
وتعديلاتـــه  0281لســـنة  0وباســـتراا حـــالات المســـؤولية التضـــامنية فـــي قـــانون الشـــركات الإمـــاراتي رقـــم 

 وتعديلاته  نجد أنها تتمثل في الحالات التالية :  8118لسنة  811وكذلك قانون الشركات المصري رقم 
 لتأسيس . : مخالفة قواعد وإجراءات ا  الحالة الأولي

مــن قــانون الشــركات الإمـاراتي وبموجبهــا يلتــزم المؤسســون بالأضــرار  821نصـت علــى هــذه الحالــة المـادة 
ويكونــوا ‘ التــي تلحــق بالشــركة أو الغيــر جــراء  مخالفــة قواعــد التأســيس والإجــراءات التــي يتطلبهــا القــانون 

أحد المؤسسين بتفـويض شـخص آخـر فـي مسؤولين بالتضامن عما التزموا به ، وفي الحالة التي يقوم فيها 
القيام بتأسيس الشركة فعلى هذا الأخير أن يبين إسم من فوضه وإلا عد مسؤولا شخصيا وتنعقد مسـؤوليته 

 أيضا في الحالة التي يتضح فيها أن سند التفويض باطل. 
مســـؤوليته وهـــذه الحالـــة خاصـــة بالمؤسســـين فقـــ، فـــإذا أخـــل المؤســـس بـــالإلتزام الملقـــى علـــى عاتقـــه قامـــت 

والمفــروا أن مســؤوليته تكــون بحــدود حصــته التــي تقــدم بهــا ومــا يملكــه مــن أســهم فــي الشــركة ، إلا أن 
المشرع في هذا النص جعل مسؤوليته تضامنية مع غيره من المؤسسين عن أي خطأ في قواعـد وإجـراءات 

لســنة  811ون رقــم مــن القــان 82(، وقــد نــص المشــرع المصــري علــى هــذه الحالــة فــي المــادة  0التأســيس) 
 وتعديلاته . 8118

 : عدم إتمام تأسيس الشركة . الحالة النا ية
إذا لم يتم تأسيس الشركة تقوم هيئة الأوراق المالية والسلع بإعلان ذلك للجمهور وبمضي عشرة أيـام عمـل 

سســـون يحـــق للجمهـــور إســـترداد المبـــالم التـــي دفعـــت مضـــافا إليهـــا أيـــة عوائـــد ترتبـــت عليهـــا ، ويعتبـــر المؤ 

                                                             
منشورات بحر المتوس، ، عويدات  د. ألياس ناصيف ، الكامل في قانون التجارة " الجزء الثاني الشركات التجارية " 8

 م .  011ص ص 8111بيروت ، باريس ، 
 .  210، ص    0221د. رضا عبيد ، القانون التجاري المصري ،   بدون ناشر ،  0
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مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بهذه المبالم وعن التعويض أي ضرر وكذلك عن أية أفعال صدرت عـنهم 
( ، 8) خـلال عمليــة تأســيس الشــركة ، كمــا أنهــم يتحملــون أيــة مصــروفات أنفقــت فــي ســبيل تأســيس الشــركة

ببــذل عنايــة  مــن قــانون الشــركات المصــري حيــث الزمــت المؤســس 88وقــد اشــارت إلــى هــذه الحالــة المــادة 
الرجل الحريص عند قيامه بمعاملات لحساب الشركة تحت التأسيس ويسأل علـى وحـه التضـامن مـع غيـره 

 من المؤسسين وعلى ىسبيل التضامن عن أية أضرار قد تصيب الشركة أو الغير .
 : تخلا المساهم عن الوفاء بالقس، المستحق في ميعاد الإستحقاق . الحالة النالنة
ون الشــركات الإمــاراتي حكمــا مقتضــاه أنــه يجــوز لمجلــس إدارة الشــركة توجيــه تنبيــه للمســاهم لقــد رتــب قــان

المتخلا عن دفع قيمة القس، المسـتحق عليـه مـن قيمـة الأسـهم التـي اشـتراها فـي مواعيـد اسـتحقاقها وذلـك 
زاد العلنـي بكتاب مسجل مضمونه  سداد قيمة القس، خلال ثلاثين يوم ، وإلا فـإن للشـركة بيـع اسـهمه بـالم

أو وفقا لما تراه هيئة الأوراق المالية والسلع  بحيث تستوفي ما لها من أقساط لم يتم الوفاء بها إضافة إلـى 
التعــويض المترتــب نتيجــة التــأخير عــن الوفــاء ، أمــا مــا يتبقــى مــن أمــوال فيــتم ردهــا لصــاحب الســهم ويــتم 

ركة مـن حقـوق فعلـى المسـاهم الوفـاء مـن مالـه تسجيل الأسـهم بإسـم المشـتري ، وإذا لـم يـف الـثمن بمـا للشـ
الخاص ، أما  المشرع المصري فقـد ألـزم المكتتـب فـي الأسـهم التـي لـم يـتم الوفـاء بقيمتهـا ومـن تـم التنـازل 
إليه حتى الحائز الأخيـر لهـا مسـؤولين علـى سـبيل التضـامن عـن الوفـاء بمطلـوب الشـركة مـن قيمـة السـهم 

ة إقامة الـدعوى ضـدهم فـي هـذا الشـأن سـواء اسـتعملت حقهـا فـي التنفيـذ والفوائد والمصاريف ويجوز للشرك
( ، وبالتـالي إذا إنتقلــت ملكيـة السـهم الإســمي مـن مسـاهم إلــى آخـر  ــيمكن 0علـى الأسـهم أو لــم تسـتعمله )

 للشركة أن تطالب الإثنين معا وعلى وجه التضامن . 
 من السجل التجاري في القانون المصري . :المسؤولية التضامنية عن شطب قيد الشركة الحالة الرابعة

مــن قــانون الشــركات المصــري فــإن المؤسســن مســؤولون بالتضــامن فــي أمــوالهم  2/ 81وفقــا لــنص المــادة 
الخاصة عن الآثار والأضرار التي تترتب أو تلحـق بـالغير نتيجـة لشـطب قيـد الشـركة مـن السـجل التجـاري 

ة ، ومسـؤولية المؤسسـين هنــا هـي مسـؤولية تقصـيرية بطبيعــة ،وذلـك دون إخـلال بالعقوبـات الجنائيــة المقـرر 
 الحال كونها نهضت في مواجهة الغير الذين لا تربطهم بالشركة رابطة عقدية .

 
 

                                                             
 . 0281لسنة  0رقم من قانون الشركات الإماراتي  801المادة  8
 قانون الشركات المصري . من  8118لسنة  811من الآئحة التنفيذية للقانون رقم  821المادة  0
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 : الإكتتاب الصوري .  الحالة الخامسة
ويعتبر الإكتتاب صـوريا متـى حصـل مـن شـخص بغـرا الإيهـام بوجـود الإكتتـاب و يكـون غيـر جـاد  فـي 

ى الشــركة وتحمــل الأعبــاء الناجمــة عنهــا ، وســنأتي علــى هــذه الحالــة بشــ  مــن التفصــيل فــي الإنضــمام إلــ
 المطلب الثالث من المبحث الثاني فنحيل إليها .

 المترتبة على بطلان قرارات مجلس الإدارة .  المسؤولية  التضامنيةالحالة السادسة  : 
ي حيـث والتـي تقضـي بـأن "  أي تصـرف مـن قـانون الشـركات المصـر  828نصت على هذه الحالة المادة 

أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في هذا القـانون أو يصـدر مـن مجـالس إدارة شـركات 
المساهمة أو جمعيتها العامة المشكلة على خـلاف أحكامـه دون إخـلال بحـق الغيـر حسـن النيـة وفـي حالـة 

 هم عن التعويض بالتضامن "تعدد من يعزى إليهم سبب البطلان تكون مسؤوليت
وبطبيعة الحال فإن أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الجموية العمومية هم من مساهمي الشـركة والأصـل 
أن تكون مسؤوليتهم محدوده إلا أن المشرع وخروجا على مبـدأ تحديـد المسـؤولية فقـد فـرا التضـامن  يمـا 

 ( . 8بينهم )
الإدارة إذا قــرروا توزيــع أربــاب وترتــب علــى ذلــك عــدم مقـــدرة : مســؤولية أعضــاء مجلــس  الحالببة السببابعة

 الشركة على أداء إلتزاماتها في المواعيد المحددة . 
وردت هذه الحالة في قانون الشركات المصري ، حيث منع المشرع توزيع الإرباب على المساهمين طالما  

مواعيد استحقاقها ، حيث أجاز القـانون أن ذلك سيؤدي إلى عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالإلتزامات في 
لدائني الشركة التقدم بطلب للمحكمة من أجل إبطال أي قرار صادر بالمخالفة ، وبالتالي فإن المشرع أقام 
المسؤولية التضامنية على أعضاء مجلس الإدارة الذين وافقوا على توزيع الأرباب بقـدر الأربـاب التـي أبطـل 

 ( 0توزيعها .)
 : المسؤولية التضامنية لأعضاء مجلس الإدارة في حالة إفلاس الشركة . نةالحالة النام

حيــــث رتــــب المشــــرع المســــؤولية  8111لســــنة  81وردت هــــذه الحالــــة فــــي قــــانون التجــــارة المصــــري رقــــم  
التضــامنية علــى أعضــاء مجلــس الإدارة وذلــك فــي الحالــة التــي تكــون فيهــا موجــودات الشــركة غيــر كا يــة  

يون المترتبة عليها  ففي هذه الحالة يجوز  للمحكمة بناءا على طلب مقدم من قاضي % من الد02لوفاء 

                                                             
 . 212د. رضا عبيد ، القانون التجاري المصري ، مرجع سابق ، ص  8
 وتعديلاته .  8118لسنة  811من قانون الشركات المصري رقم  21المادة  0
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التفليسة أن تقضي بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو مـديريها  بالتضـامن بيـنهم أو بغيـر تضـامن بـدفع ديـون 
 ( 8حريص )الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم قد بذلوا في تدبيىر شؤون الشركة عناية الرجل ال

 : المسؤولية التضامنية عن التأخر في دفع قيمة الأسهم المكتتب بها . الحالة الناسعة
مــن قــانون الشــركات المصــري  8118لســنة  811مــن الآئحــة التنفيذيــة للقــانون رقــم  821بموجــب المــادة 

كـذلك الحـائز الأخيـر يكون المكتتب في الأسـهم التـي لـم يـتم الوفـاء بقيمتهـا للشـركة والمتنـازل إليـه عنهـا  و 
لها ،  مسؤولين على سبيل التضامن عن الوفاء بحقوق الشركة  من قيمة السهم والفوائد والمصاريف ومن 

 حق الشركة  إقامة الدعوى ضد هؤلاء جميعا  يما يتعلق بهذا الخصوص.
 .  إذا تم تقويم الحصة العينية بخلاف الحقيقة المسؤولية التضامنيةالحالة العاشرة : 

مـن قـانون الشـركات المصـري بحيـث إذا كانـت الحصـة العينيـة التـي تـم تقـديمها  01وهو ما تناولته المـادة 
من جميع المكتتبين أو الشركاء والمقدرة من قبلهم فـإن تقـديرهم يكـون نهائيـا وبالمقابـل  إذا تبـين أن القيمـة 

يــة  يعتبــروا  مســؤولين بالتضــامن فــي التــي تــم تقــديرها مــن قــبلهم  تزيــد علــى القيمــة الحقيقيــة للحصــة العين
مواجهــة الغيــر عــن الفــرق ، فالتضــامن هنــا مفــروا بحكــم القــانون  حمايــة لجميــع المتعــاملين مــع الشــركة 

(0  .) 
 .  المسؤولية التضامنية لمدققي الحساباتالحالة الحادية ىشره : 

جــب الــنص يعــد مراقــب مــن قــانون الشــركات المصــري وبمو  8/  821وقــد نصــت علــى هــذه الحالــة المــادة 
الحسابات مسؤولا تجاه الشـركة عـن الأضـرار التـي يلحقهـا بالشـركة جـراء  الأخطـاء التـي يتسـبب بهـا أثنـاء 
تنفيـذ عملـه ، وإذا كـان هنالــك أكثـر مـن مراقـب حســابات للشـركة واشـتركوا  فـي الخطــأ وكـان خطـأهم غيــر 

 قابل للتقسيم   يصبحوا مسؤولين بالتضامن تجاه الشركة  .
وبالمقابل لم يتضـمن  قـانون الشـركات الإمـاراتي نصـا يشـير إلـى تضـامن مـدققي حسـابات الشـركة بإسـتثاء 
الإشــارة التــي تتضــمن مســؤولية مــدقق الحســابات  تجــاه الشــركة عــن إي عمــل رقــابي يقــوم بــه أو عــن عــدم 

ب الأخطـاء صحة البيانات التي تضـمنها التقريـر الصـادر عنـه ،وعـن التعـويض الـذي يصـيب الشـركة بسـب
التي يرتكبها أثناء تنفيذ عملية التـدقيق المحاسـبي ،  وإذا كـان هنالـك أكثـر مـن مـدقق حسـابات  يسـأل كـل 

 (. 1واحد منهم عما ترتب من ضرر نتيجة خطئه في التدقيق ) 

                                                             
 م . 8111لسنة  81من قانون التجارة المصري رقم  0/  122المادة  8
 .  210جع السابق ، ص رضا عبيد ، القانون التجاري المصري ، المر  0
 من قانون الشركات الإماراتي .  011المادة  1
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 المبحث النا ي
 المسؤولية النضامنية لمؤسسي الشركة المساهمة العامة ى  مخالفة قواىد الإكنناب .

تبــر مرحلــة الإكتتــاب مــن أهــم مراحــل تأســيس الشــركة المســاهمة العامــة   ويعــود الســبب فــي ذلــك أن تع   
الإكتتــاب يــرتب، مباشــرة بحــق الجمهــور الــذي ســيكتتب بأســهم الشــركة بنــاءا علــى البيانــات المطروحــة مــن 

ه لجنـــة المؤسســـين عـــن رأس مـــال الشـــركة وأنشـــطتها ،ولضـــمان ســـلامة وجديـــة المشـــروع الـــذي تضـــطلع بـــ
الشركة فقد أحاط المشرع هذه المرحلة بالعديد من الضمانات التـي تحمـي مـدخرات الجمهـور مـن التلاعـب 
والكذب الذي يمارسه البعض ممن يستغلون أحكام القانون لتأسيس شركات وهمية ومن خلال هذا المبحث 

مســاهمة العامــة وفقــا والــذي سنقســمه إلــى أربعــة مطالــب نتنــاول فيهــا إجــراءات الإكتتــاب بأســهم الشــركة ال
للقانون الإماراتي والمسؤولية التضامنية  لمؤسسي الشركة عن صحة المعلومات والبيانات الواردة في نشرة 

الإكتتــاب و المســؤولية التضــامنية  لمؤسســي الشــركة عــن الإكتتــاب الصــوري وأخيــرا المســؤولية التضــامنية  
 تيجة فشل الإكتتاب وعلى النحو الآتي  .  لمؤسسي الشركة عن رد الأموال المودعة وفوائدها  ن

 النعر ف بالإكنناب بأسهم الشركة المساهمة العامة وإجراتاته .: المطلب الأول  
 الفرع الأول : النعر ف بالإكنناب .

 أولا: في الإصطلاح القا و ي  
م بأنـه " دعـوة أي الإكتتـاب العـا 0281لسـنة  0عرفت المادة الأولى من قانون الشركات الإماراتي رقـم    

 شخص طبيعي أو إعتباري أو فئة أو فئات من الأشخاص لشراء أية أوراق مالية " .
مـن اللائحـة التنفيذيـة  82في حين لـم يـرد تعريـف للإكتتـاب فـي قـانون الشـركات المصـري ، إلا أن المـادة 

لعـام فـي حالـة دعـوة لقانون الشـركات المصـري عرفـت  الإكتتـاب بأنـه " تكـون الأسـهم مطروحـة للإكتتـاب ا
أشخاص غير محددين سلفا إلى الإكتتاب في تلك الأسـهم أو إذا زاد عـدد المكتتبـين فـي الشـركة عـن مائـة 

من هذه  2ويجب أن لا يقل الجانب من أسهم الشركة المطروب للإكتتاب العام عن الحدود المبينة بالمادة 
رضت أسهمها للإكتتاب الكامل ، وفي هذه الحالة اللائحة وتعتبر الشركة من شركات الإكتتاب العام إذا ع

يلـزم أن تغطـى قيمـة الأسـهم التـي لـم يكتتـب فيهـا وذلـك مـن جانـب المؤسسـين أو أحـد البنـو، أو الشـركات 
 التي تنشأ لهذا الغرا أو التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية " 
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 ثا يا :  النعر ف الفقهي للإكنناب .
كتتاب بأنه " تصرف قانوني يعبر  يه المكتتـب عـن رغبتـه فـي الإنضـمام للشـركة ليكـون الإ 8عرف البعض

 مساهما فيها بتقديم حصته النقدية من رأس المال المعروا للجمهور ليحصل على ما يقابلها من أسهم "  
امـة ومما يؤخذ على هذا التعريف أنه لم يذكر مـا يسـبق تصـرف المكتتـب وهـو طـرب الشـركة المسـاهمة الع

 .  أسهمها للإكتتاب وهي عملية أساسية في الإكتتاب
" عمــل إرادي يــتم بمقتضــاه انضــمام المكتتــب إلــى الشــركة تحــت التأســيس  0فــي حــين عرفــه الــبعض الآخــر

مقابــل الإســهام فــي رأس مــال الشــركة بعــدد معــين مــن الأســهم المطروحــة وهــو دعــوة إلــى أشــخاص غيــر 
 " .محددين سلفا للإسهام في رأس المال 

بأنــه " إعــلان المكتتــب عــن رغبتــه فــي الإنضــمام إلــى الشــركة تحــت التأســيس عــن طريــق  1وعرفــه آخــرون 
 شراء عدد من الأسهم المطروحة مع تعهده بالمساهمة في رأسمالها بعدد من الأسهم المطروحة " 

 اتي .الفرع النا ي : إجراتات الإكنناب بأسهم الشركة المساهمة العامة وفقا للقا ون الإمار 
إن -وتبدأ عملية الإكتتاب بإعداد نشـرة الإكتتـاب والتوقيـع عليهـا مـن قبـل لجنـة المؤسسـين ومجلـس الإدارة 

ويــتم نشــرها فـي صــحيفتين محليتــين يـوميتين تصــدر أحــدهما باللغـة العربيــة وذلــك قبـل  بــدء عمليــة  –وجـد 
طلب بحيث يتضمن مجموعة مـن  الإكتتاب بخمسة أيام  ، وبطبيعة الحال فإن الإكتتاب يكون من خلال 

البيانات يتم تحديدها مـن قيبـل هيئـة الأوراق الماليـة والسـلع  ومـن هـذه البيانـات اسـم الشـركة ، وغرضـها ، 
ورأس مالهــا ، وشــروط الإكتتــاب، واســم المكتتــب وعنوانــه بالدولــة،  ومهنتــه وجنســيته ،روعــدد الأســهم التــي 

 ( .  2ل أحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي )يريد الإكتتاب فيها ومرفق  تعهد منه بقبو 
ويتم الإكتتاب بطبيعة الحال لدى جهة معينـة مـرخص لهـا القيـام بـذلك فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة 
والتــي تحـــددها لجنـــة المؤسســـين كمـــا لـــو كـــان أحــد البنـــو، العاملـــة فـــي الدولـــة ، ويجـــوز أن يـــتم الإكتتـــاب 

هيئــة الأوراق الماليــة والســلع فــي هــذا الصــدد ، وتحــتفم الجهــة التــي تــم الإكتتــاب  إلكترونيــا وفــق مــا تحــدده
لديها بجميع الأموال التي تم دفعها من المكتتبين وفوائـدها لحسـاب الشـركة تحـت التأسـيس ، ويـتم تسـليمها 

                                                             
  881، ص   8111الإكتتاب في رأس مال الشركة المساهمة العامة ، عباس العبيدي ، مطابع الأرز،  8
 م  8111شركات المساهمة ، أبو زيد رضوان ، دار الفكر العربي ،  0
  110ص  0222المطبوعات الجاموية ، مصر  الشركات التجارية ، مصطفى كمال طه ، دار 1
 0281لسنة  0بتعديل بعض أحكام القانون الإتحادي رقم  0202لسنة  02من المرسوم بقانون اتحادي رقم  808المادة  2

 م في شأن الشركات التجارية . 
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ل التجــاري لإدارة  الشـركة بعــد إصـدار هيئــة الأوراق الماليـة والســلع  لشـهادة تأســيس الشـركة وقيــدها بالسـج
 لدى السلطة المختصة . 

فقد حـدد المشـرع الإمـاراتي مـدة الإكتتـاب بمـدة لا تقـل عـن عشـرة أيـام ولا تزيـد علـى  802وبموجب المادة 
ثلاثين يوم ، أما إذا لم يتم تغطية الإكتتاب بالكامل في الأسهم التي تم طرحها  خلال المدة المحددة لـه ، 

هيئة الأوراق المالية والسلع لغايـات الحصـول علـى موافقتهـا علـى تمديـد جاز للجنة المؤسسين تقديم طلب ل
فتــرة الإكتتــاب لمــدة إضــا ية لا تتجــاوز عشــرة أيــام عمــل فــي حــال عــدم وجــود متعهــد تغطيــة ، وإذا إنتهــت 
المـدة الإضــا ية دون تغطيـة بالكامــل ولـم يكــن المؤسسـون قــد إكتتبـوا بالحــد الأقصـى المنصــوص عليـه فــي 

% من الأسهم جاز لهم الإكتتاب  يما تبقى من النسبة المقـررة لهـم وإلا أعتبـر قـرار هيئـة  12و القانون وه
 الأوراق المالية والسلع بالموافقة على التأسيس لاغيا . 

تخصيص الأسهم التـي تـم  –بعد غلق الإكتتاب  –الجهة المرخص لها بالإكتتاب  802كما ألزمت المادة 
ل مدة لا تجاوز خمسة أيـام عمـل مـن تـاري  غلـق الإكتتـاب ويجـب عليهـا رد الإكتتاب فيها لأصحابها خلا

المبــالم التــي دفعهــا المكتتبــون والفوائــد عليهــا إن وجــدت فــي حالــة عــدم الــتمكن مــن تخصــيص أســهم هــذه 
 المبالم ويتم الرد خلال خمسة أيام عمل .

للجمهـور ويترتـب علـى هـذا الإعـلان رد وإذا لم يتم تسجيل الشركة تعلـن هيئـة الأوراق الماليـة والسـلع ذلـك 
المبالم التي دفعها المكتتبين خلال عشرة أيام عمل من تاري  صدور الإعلان والفوائد التي ترتبت عليها ، 
ويتحمل المؤسسون المصروفات التي إنفقت في تأسـيس الشـركة وتنعقـد مسـؤوليتهم التضـامنية  عـن الوفـاء 

، كمــا يلتــزم  المؤسســون بالمصــروفات التــي إنفقــت فــي عمليــة بهــا فضــلا عــن التعــويض عنــد الإقتضــاء 
تأســيس الشــركة ويكونــوا مســؤولين بالتضــامن عــن الوفــاء بهــا فضــلا عــن التعــويض عنــد الإقتضــاء ، كمــا 
يتحمل المؤسسون المصروفات التي إنفقت في تأسيس الشـركة وتنعقـد مسـؤوليتهم التضـامنية  تجـاه  الغيـر 

(. وبتمام إجراءات التأسيس يتم  8ل  التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس )عن التصرفات وكذلك الأفعا
 الإنتقال إلى مرحلة الجموية التأسيسية للشركة . 

وتجــدر الإشــارة إلـــى أن قــانون الشـــركات الإمــاراتي قـــد اســتحد  عــدة مســـائل فــي مجـــال الإكتتــاب بأســـهم 
بصـــيغتها  801لقـــديم ، حيــث وردت المــادة الشــركة المســاهمة العامــة لـــم تكــن موجــودة فـــي ظــل القــانون ا

بتعـديل بعـض أحكـام القـانون الإتحـادي رقـم  0202لسنة  02المعدلة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 

                                                             
 وتعديلاته .  0281لسنة  0من قانون الشركات الإتحادي رقم  801م  8
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مـن هـذا  82دون إخـلال بأحكـام المـادة -8في شـأن الشـركات التجاريـة لتـنص علـى أنـه "  0281لسنة  0
عنـد زيـادة رأس مالهـا متعهـد تغطيـة أو أكثـر توافـق عليـه  القانون يجـوز أن يكـون للشـركة عنـد تأسيسـها أو

ويصــدر مجلــس إدارة -0الهيئــة وفقــا للشــروط والضــواب، والإجــراءات التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الهيئــة . 
 الهيئة قرارا بضواب، وشروط مزاولة نشاط متعهد التغطية بالدولة  " . 

تغطيتهـا بالكامــل وهـو شــخص طبيعـي أو إعتبــاري  ويقـوم متعهـد التغطيــة بمهمـة شــراء الأسـهم التــي لـم يــتم
يعـد منقـذا للشـركة فـي حالـة فشـلها فـي زيـادة رأس مالهـا بطـرب أسـهم جديـدة فـي الإكتتـاب العـام ، وبعــد أن 
يقـوم بشـراء الأسـهم يصـار إلـى إعـادة طرحهـا مـن قبلـه فـي إكتتـاب عـام للجمهـور وفـق كيريـة يحـددها قــرار 

 والسلع بهذا الخصوص . يصدر عن هيئة الأوراق المالية 
مـــن قـــانون الشـــركات فإنـــه مـــن حـــق جهـــاز الإمـــارات   801بالإضـــافة إلـــى مـــا ســـبق وعمـــلا بـــنص المـــادة 

(الإكتتاب بأسهم أي شركة مساهمة عامة مؤسسة في الدولة ويتم طرب أسهمها للإكتتاب العام 8للإستثمار)
أن يــتم ســداد قيمتهــا قبــل غلــق بــاب   % مــن الأســهم التــي تــم طرحهــا  شــريطة1، وذلـك بمــا لا يزيــد عــن  

 الإكتتاب ، مع إعلام  هيئة الأوراق المالية والسلع بما يفيد ذلك . 
كما أجاز القانون لهيئة الأوراق المالية والسلع أن إصدار قرار  يتضمن  آلية الإكتتاب على أساس )البناء 

ع هـــذا الإســـلوب بالأحكـــام والإجـــراءات الســعري لـــ وراق الماليـــة ( بحيـــث تلتـــزم  الجهـــات الراغبـــة فـــي اتبـــا
(، علمــا بــأن  هيئــة الأوراق الماليــة 0المنصــوص عليهــا فــي القــرار الــذي تصــره الهيئــة بهــذا الخصــوص  )

فـــي شـــأن إجـــراءات البنـــاء  0221لســـنة  101والســـلع ممثلـــة بمجلـــس إدارتهـــا قامـــت بإصـــدار القـــرار رقـــم 
ديم لـم يكـن يتضـمن نصـا حـول البنـاء السـعري لـ وراق السعري لـ وراق الماليـة مـع أن قـانون الشـركات القـ

 ( 1المالية . )

                                                             
ارات للإستثمار وهو الصندوق السيادي للوحيد للحكومة الإتحادية في الإمارات العربية المتحدة تم تفويض جهاز الإم 8

لإستثمار الأموال المخصصة من جانب الحكومة الإتحادية في المجالات الإستراتيجية لإنشاء قيمة طويلة المدى 
ون فترة قصيرة من الوقت احتل جهاز لثروتها السيادية وللإسهام في رخاء دولة الإمارات في المستقبل ، وفي غض

الإمارات للإستثمار مكانة متميزة ليصبح شريكا قيما لفرص الإستثمار العالمية الكبيرة على الصعيد المحلي والإقليمي 
وتم تعديله  يما بعد بموجب المرسوم  0221لسنة  2والدولي . وتم تأسيس الصندوق بموجب المرسوم الإتحادي رقم 

تار  /https://www.eia.gov.ae/ar. الموقع الرسمي لجهاز الإمارات للإستثمار  0221لعام  81الإتحادي رقم 
 م  0208-0-8ي  الدخول للموقع 

 من قانون الشركات الإماراتي  801انظر المادة  0
وكذلك أي شركة مساهمة عامة ترغب في زيادة رأسمالها عن  تخض الشركات المساهمة العامة قيد التأسيس لهذا القرار 1

طريق اصدار اسهم جديدة ويتم هذا الإجراء في من خلال خمسة مراحل تبدأ بتقديم طلب لهيئة الأوراق المالية والسلع 

https://www.eia.gov.ae/ar/
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المسبؤولية النضبامنية  لمؤسسبي الشبركة ىب  صبحة المعلومبات والايا بات البواردة فبي : المطلب النا ي 
  شرة الإكنناب .

ت مــن قــانون المعــاملا 221إلــى  212أورد المشــرع الإمــاراتي القواعــد العامــة للتضــامن فــي المــواد مــن    
م حيـث نصـت  8111( لسـنة  8والمعدل بالقانون الإتحادي رقـم ) 8111( لسنة 1المدنية الإتحادي رقم )

 على أنه " لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص في القانون " . 212المادة 
ن المــدني ( مــن القــانو  011إلــى   011وبالمقابــل فقــد نظــم المشــرع المصــري التضــامن فــي المــواد مــن )  

منـه علـى أنـه " التضـامن بـين الـدائنين أو بـين  011حيـث نصـت المـادة  8121لسـنة  818المصري رقم 
 المدينين لا يفترا وإنما يكون بناءا على اتفاق أو نص في القانون " 

ومــؤدى مــا ســبق أن التضــامن بــين المــدينين فــي المعــاملات المدنيــة يتقــرر بــنص القــانون ويســمى تضــامنا 
أو بالإتفاق الصـريح أو الضـمني ويسـمى تضـامنا اتفاقيـا ، وبالتـالي فإنـه فـي حالـة عـدم وجـود نـص  قانونيا

 في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني فلا تضامن .
أما في التصرفات التجارية فقد استقر العرف على أن التضامن يقوم  بين المدينين  بدين تجاري فـي حـال  

انوني أو اتفـــاق يقضـــي بـــه ، بحيـــث يســـتطيع الـــدائن بـــدين تجـــاري تعـــددهم دون حاجـــة إلـــى وجـــود نـــص قـــ
الرجــوع  بالــدين كلــه علــى أي مــدين مــن المــدينين ، علـــى أن يعــود هــذا المــدين بعــد ذلــك علــى المـــدينين 

مـن قـانون  10الآخرين حسب نصيب كـل واحـد مـنهم مـن هـذا الـدين  ، وهـذا العـرف تـم تقنينـه فـي المـادة 
وتعديلاته ، والحكمة من هذا العرف تتمثـل  8111لسنة  81حادي الإماراتي  رقم المعاملات التجارية الإت

( التـي تقـوم علـى عنصـري الثقـة 8في تأمين الوفاء بالإلتزامات التجارية من أجل حماية التجارة وازدهارهـا )
المـدينين  والإئتمان وكذلك السـرعة فـي إبـرام العقـود وتنفيـذها ، ولتحقيـق مـا سـبق فـلا بـد مـن التضـامن بـين

بــدين تجــاري ، ولهــذه القاعــدة تطبيقــات منهــا علــى ســبيل المثــال تقريــر مســؤولية الشــركاء المتضــامنين فــي 
( ، والتضــامن بــين المــوقعين علــى الورقــة 0شــركة التضــامن عــن التزامــات الشــركة علــى ســبيل التضــامن )

 (. 1التجارية )

                                                                                                                                                                                              

ة لسن 101رقم من القرار  1-1بهدف تقدير سعر الورقة المالية من جانب جهات معتمدة لهذا الغرا   ) المواد 
 في شأن إجراءات البناء السعري ل وراق المالية (  0221

 .  11،ص  18، بند 8111د. علي حسن يونس ، القانون التجاري ، القاهرة ،  8
 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته .  0281لسنة  0من قانون الشركات التجارية الإماراتي رقم  11المادة  0
الأشخاص الملتزمون بموجب الكمبيالة  -8ىالتجارية الإماراتي والتي تنص على أنه "من قانون المعاملات  120المادة  1

وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة -0مسؤولون بالتضامن قبل حاملها 
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يانـــات الـــواردة فـــي نشـــرة الإكتتـــاب فقـــد ولبيـــان مـــدى تضـــامن مؤسســـي الشـــركة عـــن صـــحة المعلومـــات والب
ـــات  الواجـــب توافرهـــا فـــي نشـــرة الإكتتـــاب مـــن خـــلال  الفـــرع الأول  ـــاول البيان ـــب  لتن خصصـــنا هـــذا المطل
وســنتناول فــي الفــرع الثــاني  مســؤولية مؤسســي الشــركة عــن صــحة المعلومــات والبيانــات الــواردة فــي نشــرة 

 الإكتتاب . 
 ناب الفرع الأول : بيا ات  شرة الإكن

تكــون دعــوة الجمهــور إلــى الإكتتــاب فــي رأس مــال الشــركة المســاهمة العامــة مــن خــلال نشــرة إكتتــاب    
يصــدرها مؤسســوها ، حيــث تقــوم لجنــة المؤسســين بتوقيــع نشــرة الإكتتــاب وتقــديمها مــع طلــب التأســيس إلــى 

ن صـحة البيانـات الـواردة فـي هيئة الأوراق المالية والسلع لإقرارها قبل البدء بعملية الإكتتـاب حتـى تتأكـد مـ
 (. 8النشرة حماية لجمهور المكتتبين )

ويجب أن تشـتمل نشـرة الإكتتـاب علـى بيانـات تفصـيلية لإعـلام الجمهـور بـالملامح الرئيسـية للشـركة ، وقـد 
م متضــمنا للبيانــات التــي تشــتمل عليهــا نشــرة الإكتتــاب ، كمــا  8111لســنة   21جــاء القــرار الــوزاري رقــم 

( ، وقد أجمـل القـرار الـوزاري المشـار إليـه 0من قانون الشركات إلى هذه البيانات ) 8/ 808ادة إشارت الم
 البيانات في 

 رقم وتاري  قرار السلطة المحلية المختصة بالترخيص بتأسيس الشركة .-8
 إسم الشركة .-0
 تاري  عقد تأسيس الشركة  -1
التي أكتتب بها كل واحـد  مـنهم ونوعهـا ومقـدار  أسماء مؤسسي الشركة  وجنسياتهم وبيان عدد الأسهم-2

 ما تم  دفعه من قيمتها . 
 قيمة رأس مال الشركة عند تأسيسها وكذلك بيان القيمة الإسمية للسهم  وعددها. -1
تــاري  بــدء الإكتتــاب والمصــرف المعتمــد الإكتتــاب مــن خلالــه وتــاري  إقفــال الإكتتــاب ، بحيــث تتــراوب -2

 حدها الأدنى إلى تسعين يوم في حدها الأعلى . المدة من عشرة أيام ب

                                                                                                                                                                                              

جاه الملتزمين نحوه والدعوى ويثبت حق الرجوع لكل موقع على الكمبيالة إذا أدى قيمتها ت -1ترتيب التزاماتهم  
المقامة على أحد هؤلاء الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذي وجهت إليه 

 الدعوى ابتداءا "         
 من قانون الشركات الإتحادي  0/  882المادة  8
 ي شأن الشركات التجارية . ف 0202لسنة  02المعدلة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم  0
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المبلم الواجب دفعه من قيمة الأسهم  عند الإكتتاب بحيث لا يقل هذا البملـم عـن ربـع القيمـة الإسـمية -1
 للسهم مضافا إليها مصاريف الإصدار . 

 بيان الحد الأعلى لعدد الأسهم المسموب للشخص الإكتتاب بها  . -1
 اللجنة التي تم تفويضها بتأسيس الشركة في حالة شركات المساهمة العامة .  بيان أسماء أعضاء -1

 إذا قام مؤسسي الشركة بتعيين مجلس لإداراتها ومدققي حسابات فينظامها الأساسي فيذكر :-82
أسماء أعضاء مجلس الإدارة ، وصفاتهم ،لاوعناوينهم وما تم تقريـره مـن مخصصـات ماليـة لهـم  وعـدد -أ 

 مملوكة لكل منهم  .الأسهم ال
 أسماء مدققي الحسابات  وعناوينهم .-ب

ضـرورة ذكــر الحــد الأدنــى للنســبة التــي تــم تقريرهـا  لمــواطني الدولــة مــن أســهم الشــركة، وذكــر شــروط -88
 التصرف فيها.  

 بيان بمصروفات التأسيس التي ستتحملها الشركة  بشكل واضح وتفصيلي بكافة عناصرها   -81
   بداية ونهاية السنة المالية للشركة ، وكذلك بيان تاري  نهاية الفترة المالية الأولى لها  . تحديد تاري -82
 توضيح آلية توزيع الأرباب الصا ية للشركة  .-81
توضــــيح آليــــة  تخصــــيص الأســــهم فــــي حــــال أن كانــــت طلبــــات الإكتتــــاب أكثــــر ممــــا هــــو معــــروا  -82

 للإكتتاب  . 
ون مـن خــلال الجهــات المـرخص لهــا بـذلك فــي الدولــة والمحـددة مــن قبــل وبطبيعـة الحــال فـإن الإكتتــاب يكــ

لجنة المؤسسين في نشرة الإكتتاب  ، ولا يوجد ما يمنع من إتمام  الإكتتاب إلكترونيا وفقا لمـا تحـدده هيئـة 
(، وهـو متـاب ل فـراد والشـركات شـريطة أن يكـون حـائزا علـى رقـم 8الأوراق المالية والسـلع فـي هـذا الشـأن )

ســتثمر خــاص ويقــوم بالإكتتــاب مــن خــلال الموقــع الإلكترونــي بعــد الحصــول علــى اســم المســتخدم ورقــم م
( ، ويـتم الإحتفـاب بـالأموال المدفوعـة مـن 0الدخول من خلال التسجيل على الموقع الرسمي لسـوق المـال )

أســيس ولا يســمح قبــل المكتتبــين  وكــذلك العوائــد المترتبــة عليهــا مــن قبــل الجهــات لحســاب الشــركة تحــت الت

                                                             
 من قانون الشركات التجارية  8/  800المادة  8
د. أحمد السيد لبيب ، ود . عماد عبد الحي ، الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة  طبقا للقانون  0

 .  121، مكتبة الجامعة ، الشارقة ، ص  0281لسنة  0الإتحادي رقم 
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بتســـليمها لمجلـــس إدارة الشـــركة  إلا بعـــد صـــدور شـــهادة تأســـيس الشـــركة  وقيـــدها بالســـجل التجـــاري لـــدى 
 (8السلطة المعنية بذلك . )

 .الفرع النا ي : مسؤولية مؤسسي الشركة ى  صحة بيا ات  شرة الإكنناب 
لقد سبق الحديث في الفرع السابق عن البيانات التـي تتضـمنها نشـرة الإكتتـاب ، ولهـذه البيانـات أهميـة     

(  0كبيـرة حيـث تعتبـر مصـدر رضـاء المكتتبـين واقتنــاعهم فـي المشـاركة فـي الإكتتـاب بـرأس مـال الشــركة )
التـي تتميـز بهـا هـذه  لما تتضمنه مـن بيانـات تفصـيلية يسـتطيع الغيـر الإسـتعلام مـن خلالهـا علـى السـمات

الشــركة وتعريــف الجمهــور بكــل مــا يتعلــق بالشــركة المنــوي تأسيســها ، وبالتــالي الوقــوف ضــد كافــة الطــرق 
( ، لـذلك يجـب علـى المؤسسـين 1الإحتيالية التي قد يلجأ إليها المؤسسون لحمل الجمهـور علـى الإكتتـاب )

تـاب حتـى يـتمكن المكتتـب مـن اتخـاذ قـراره الصـائب  أن يلتزموا بدقة البيانات الواجب توافرها في نشـرة الإكت
 بشأن المشاركة في الإكتتاب . 

بتعـديل بعـض  0202لسـنة  02مـن المرسـوم بقـانون رقـم  8/ 808لقد تطرق المشرع الإماراتي في المـادة 
فـي شـأن الشـركات التجاريـة لمسـؤولية المؤسسـين عـن صـحة  0281لسـنة  0أحكام القانون الإتحـادي رقـم 

نــات والمعلومــات الــواردة فــي نشــرة الإكتتــاب والتــي تــنص علــى أنــه " يوقــع علــى نشــرة الإكتتــاب لجنــة البيا
ويكونون مسؤولين عن صحة البيانات والمعلومات الـواردة فـي تلـك  –إن وجد -المؤسسين ومجلس الإدارة 

وب عنهم بذل عنايـة النشرة ويتعين على المستشارين والأطراف المشاركة في عملية الإكتتاب العام ومن ين
 الشخص الحريص ويكون كل منهم مسؤولا في أداء مهامه " .

ومما يلاحم على هذا النص أن المشرع الإماراتي في التعديل الجديـد لقـانون الشـركات لـم يتطـرق صـراحة 
ب علــــى بيانــــات ومعلومــــات غيــــر للمســــؤولية التضــــامنية للمؤسســــين فــــي حــــال أن تضــــمنت نشــــرة الإكتتــــا

جـــاء الـــنص عـــام ومطلـــق وأقـــام مســـؤولية المؤسســـين وكـــذلك مجلـــس الإدارة عـــن صـــحة ، حيـــث صـــحيحة
ـــى  ـــاب دون بيـــان ماهيـــة هـــذه المســـؤولية ،وبـــذات الوقـــت أوجـــب عل البيانـــات والمعلومـــات فـــي نشـــرة الإكتت

 المستشارين والأطراف المشاركة في عملية الإكتتاب بذل عناية الشخص الحريص في عملية الإكتتاب .
قبل أن يتم تعـديلها  8/ 808في المادة  0281لسنة  0النص الوارد في قانون الشركات رقم  وهذا بخلاف

حيث كانت تنص على أنه " يوقع علـى نشـرة الإكتتـاب لجنـة المؤسسـين والمستشـارين والأطـراف المشـاركة 
                                                             

 من قانون الشركات التجارية 8/  800لمادة  8
  022، ص  0221د . أحمد محرز ، الوجيز في الشركات التجارية ، دار الثقافة العربية ،  0
م ، بدون ناشر ،  8111د. محمد فريد العريني ، القانون التجاري ، الشركات التجارية ، شركات الأشخاص والأموال ،  1

  181ص 
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هـا . " في إجراءات التأسيس ومن ينوب عنهم ويكونون مسـؤولين بالتضـامن عـن صـحة البيانـات الـواردة في
ـــى جميـــع هـــؤلاء عـــن أي نقـــص أو خطـــأ فـــي بيانـــات نشـــرة  حيـــث رتـــب المشـــرع المســـؤولية التضـــامنية عل

 الإكتتاب .
ـــك فقـــد جـــاء المشـــرع الإمـــاراتي بـــنص عـــام فـــي المـــادة  حيـــث ألزمـــت مؤســـس الشـــركة  0/  821ومـــع ذل

وليتهم تضــامنية بالأضــرار التــي قــد تصــيب الشــركة والغيــر جــراء مخالفــة إجــراءات التأســيس ، وتكــون مســؤ 
وإذا قام  أحد المؤسسين بتفويض شخص آخر فـي القيـام بتأسـيس الشـركة فعلـى هـذا الأخيـر أن يبـين إسـم 
من فوضه وإلا عد مسؤولا شخصيا وتنعقد مسـؤوليته أيضـا فـي الحالـة التـي يتضـح فيهـا أن سـند التفـويض 

 باطل. 
قبـل تعديلـه كـان أكثروضـوحا  0281لسنة  0 ويرى الباحث أن النص القديم الوارد في قانون الشركات رقم

فــي ترتيــب المســؤولية التضــامنية علــى المؤسســين فــي حــال شــمول نشــرة الإكتتــاب علــى بيانــات ومعلومــات 
غير صحيحة ولذلك ندعو المشرع الإماراتي إلى النص صراحة على المسؤولية التضامنية كمـا هـو الحـال 

 ( .8في أغلب التشريعات )
لســنة  811الشـركات الإمــاراتي ، لـم يتطـرق المشـرع المصـري فــي قـانون الشـركات رقـم وعلـى غـرار قـانون 

وتعديلاتــه بشــكل صــريح للمســؤولية التضــامنية للمؤسســين عــن الخطــأ أو الــنقص فــي بيانــات نشــرة  8118
نصت على أنه " يكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عما التزمـوا   8/ 82الإكتتاب ، إلا أن نص المادة 

 به "
مـــن قـــانون الشـــركات الإمـــاراتي يكـــون المؤسســـون مســـؤولين عـــن مخالفـــة القواعـــد  0/  821وطبقـــا للمـــادة 

الإجرائيـة والموضــوعية للإكتتــاب ويصــبحوا مســؤولين بالتضــامن عـن أي خطــأ فــي نشــرة الإكتتــاب باعتبــار 
عــن الخطــأ فــي  وبالتــالي يصــار إلــى تطبيــق قواعــد المســؤولية العقديــة بشــأن التضــامن-أن الإكتتــاب عقــد 

وطبقــا لهــذا الــنص فإنــه يشــترط لتحقيــق مســؤولية المؤسســين عــن بيانــات نشــرة الإكتتــاب  -نشــرة الإكتتــاب 
صدور خطأ منهم سـواء كـان متعلقـا بالبيانـات التـي تضـمنتها نشـرة الإكتتـاب أو عـدم تضـمينها المعلومـات 

تتميز بها  الشركة المنوي تأسيسـها ،  التفصيلية التي يستطيع الغير من خلالها التعرف على السمات التي

                                                             
منه على أنه " تكون دعوة الجمهور  801حيث  نصت المادة 0282لسنة   8رقم منها  قانون الشركات الكويتي    8

للإكتتاب في أسهم الشركة بناءا على نشرة إكتتاب مستو ية البيانات والإجراءات المنصوص عليها في 
 القانون....ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة بنشرة الإكتتاب "
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وبالتالي فإن عدم شمول النشرة لهذه المعلومـات مـن شـأنه أن يفضـي إلـى الجهالـة بالإكتتـاب أو حتـى عـن 
 البيانات المتعلقة بالشركة بشكل عام .

ويــرى جانــب مــن الفقــه أن مســؤولية المؤسســين تــنهض فــي الحالــة التــي تكــون فيهــا بيانــات نشــرة الإكتتــاب 
ضــللة بقصــد إخفــاء بعــض الحقــائق عــن الشــركة وســواء إدرجــت هــذه البيانــات المضــللة بشــكل عمــدي أو م

 ( .8نتيجة إهمال المؤسسين )
وفـي جميــع الأحــوال يجـب أن يــؤدي الخطــأ إلـى حصــول الضــرر للمكتتبـين فــإذا لــم يـؤدي الخطــأ إلــى هــذه 

كتتــب إثبــات الخطــأ العقــدي للمؤسســين ، النتيجــة فــلا تنعقــد المســؤولية وبطبيعــة الحــال يقــع علــى عــاتق الم
فالمؤسسين هم الملتزمون بالتحقق من عدم وقوع أإية مخالفة ومـن ثـم فالمؤسـس يتحمـل المسـؤولية المدنيـة 

 ( . 0عن فعله الخاط  )
 المسؤولية النضامنية  لمؤسسي الشركة ى  الإكنناب الصوري .: المطلب النالث  

سهم الشركة المساهمة العامة أن يكون الإكتتاب جديا ، أي أن يكشـا يلزم لصحة الإكتتاب العام في أ   
(، وذلك بهدف 1الإكتتاب عن قصد المكتتب في الإنضمام إلى الشركة وتحمل الأعباء الناجمة عن ذلك )

حمايــة الجمهــور مــن عمليــات الإكتتــاب الصــوري فــي الأســهم المطروحــة أو عمليــات الإكتتــاب علــى ســبيل 
( ، وكـذلك منـع 2هام الجمهور بأن هنا، إقبـال متزايـد علـى الإكتتـاب فـي أسـهم الشـركة) المجاملة بقصد إي

الإكتتابــات الصــورية التــي تــتم بواســطة أشــخاص تــم تســخيرهم مــن قبــل المؤسســين لإيهــام الجمهــور بوجــود 
تبــوا بهــا إقبــال علــى الإكتتــاب بأســهم الشــركة دون أن تتــوافر لــديهم نيــة الوفــاء ببــاقي قيمــة الأســهم التــي إكت

(، وبالتالي يغدو لزاما  التحقق من جدية الإكتتاب ذلـك أن الإكتتـاب الصـوري 1فمثل هذا الإكتتاب باطل )
يشكل خطأ عقدي تنعقد معه مسؤولية المؤسسين التضامنية ، ومن خلال هذا المطلـب والـذي سنخصصـه 

                                                             
راهيم جاسم ، النظام القانوني لمؤسسي الشركة المساهمة العامة ، دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الثقا ية ، د. فاروق إب 8

 .  0281الطبعة الأولى ، 
د. أحمد ملحم ، قانون الشركات التجارية الكويتي المقارن ، جامعة الكويت ، مجلس النشر العلمي ، الطبعة الأولى ،  0

 .  111، ص 8111بدون ناشر 
ص  811م ، بند  8112د .حسني المصري ، القانون التجاري ، الكتاب الثاني ، شركات القطاع الخاص ، القاهرة  1

081  
م وتعديلاته ، مكتبة  8112لسنة  1د. فايز نويم رضوان ، الوجيز في الشركات التجارية وفقا للقانون الاتحادي رقم  2

  020ص  0282الآفاق المشرقة ، الطبعة الأولى ، 
 .  002، ص  0282د. عزيز العكيلي ، الوسي، في الشركات التجارية ، الطبعة الثانية ، دار الثقافة ، عمان  1
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الفـرع الثـاني صـور الإكتتـاب  إلى فرعين حيث سـنتناول فـي الفـرع الأول التعريـف بالإكتتـاب الصـوري وفـي
 الصوري .

 الفرع الأول : النعر ف بالإكنناب الصوري .
يقصد بالإكتتاب الصوري الإكتتاب الذي يكون  يه المكتتب غيـر جـاد  فـي الإنضـمام إلـى الشـركة وتحمـل 

تـى ( ، ويعـد كـذلك م8الأعباء الناجمة عنها وبمعنى آخر أن المكتتب غير صادق في الإنضـمام للشـركة )
وقـــع مـــن شـــخص لـــيس بقصـــد الإلتـــزام بـــدفع قيمـــة الأســـهم وإنمـــا لمجـــرد إيهـــام الغيـــر  بوقـــوع الإكتتـــاب ، 
والصورية بهذا الشكل تختلا عن الإكتتـاب باسـم مسـتعار فقـد يـتم الإكتتـاب باسـم مسـتعار ولا يعـد صـوريا 

ورية مــن مســائل لكونــه يــتم مــن قبــل شــخص حقيقــي وموجــود ولكنــه أخفــى أســمه الحقيقــي لأمــر مــا ، والصــ
الواقع التي تستقل في تقديرها محكمة الموضوع ويمكن إثباتها بالطرق كافة فقد تستخلص ذلك علـى سـبيل 

 (. 0المثال من صلة القرابة التي ترب، المكتتب بأحد المؤسسين )
/أ مــن قــانون الشــركات  12وبجميــع الأحــوال يجــب أن يكــون الإكتتــاب صــحيحا وفــي ذلــك نصــت المــادة 

ـــه " يكـــون مؤسســـو الشـــركة المصـــر  ـــادة رأس المـــال -ي علـــى أن مســـؤولين -كـــذلك المـــديرون فـــي حالـــة زي
جــزء رأس المــال الــذي أكتتــب  يــه -8بالتضــامن قبــل كــل ذي شــأن ولــو اتفــق علــى غيــر ذلــك عمــا يــأتي : 

أداؤه بمجـــرد إكتشـــاف ســــبب  علـــى وجـــه غيـــر صـــحيح ويعتبـــرون بحكـــم القـــانون مكتتبـــين ويتعـــين علـــيهم
. ومقتضى هذا النص أنه يشترط لصحة الإكتتاب أن يكون رأس مال الشركة قد تم الإكتتاب بـه " البطلان

كاملا ، وبالتالي إذا تم الإكتتاب بجزء من رأس المال بصورة غير صحيحة فإن مسؤولية مؤسسـي الشـركة 
بجـزء فقـ، مـن  ( ، فالإكتتـاب1تحت التأسيس تنعقد في هذه الحالة كون عملية الإكتتاب يشوبها الـبطلان )

رأس المــال يبطــل الإكتتــاب لكونــه يجعــل رأس المــال غيــر كــاف للغــرا الــذي إنشــئت مــن أجلــه الشــركة ، 
ولذلك جاء النص القانوني المصري ليشترط الإكتتاب بكامل رأس المال حتى تتمكن الشـركة مـن النهـوا 

كتتـاب بأقـل مـن رأس المـال بالمشروع الذي قامت من أجله هو في مصلحة جماعة المكتتبـين ، فلـو تـم الإ
المطلــوب لأدى ذلــك إلــى زعزعــة ثقــة المكتتبــين بقــدرات الشــركة ،وعليــه يجــب أن يكــون رأس المــال حقيقيــا 

 (.  2وليس وهميا )

                                                             
 12م ص 8112د. صفوت البهنساوي ، الشركات التجارية ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ،  8
 . 002د. عزيز العكيلي ، ص  0
 . 211، ص 0282التجارية ، دار النهضة العربية ، الطبعة السادسة ، د. سميحة القليوبي ، الشركات  1
 .  811ص  0281د. محمد القليوبي ، الوجيز في القانون التجاري ، بدون ناشر ،  2
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وبالمقابــل لا يوجــد نــص مماثــل وصــريح فــي قــانون الشــركات الإمــاراتي يرتــب المســؤولية التضــامنية علــى 
منــه  821مــن رأس المــال بصــورة غيــر صــحيحة ، إلا إن المــادة  مؤسســي الشــركة إذا تــم الإكتتــاب بجــزء

نصــت علــى وجــوب إكتتــاب مؤسســي الشــركة بجــزء مــن أســهمها وطــرب بــاقي الأســهم علــى الجمهــور فــي 
مـــن قـــانون الشـــركات الامـــاراتي نســـبة الأســـهم المســـموب  0فقـــره  881إكتتـــاب عـــام ، وقـــد حـــددت المـــادة 
% مــن رأس مــال الشــركة المصــدر وذلــك قبــل 12 تزيــد عــن % ولا 12الإكتتــاب بهــا بحيــث لا تقــل عــن 

الدعوة للإكتتاب العام في باقي أسهم الشركة ، ووفقا للفقرة الثانيـة مـن ذات المـادة  يمتنـع علـى المؤسسـين  
الإكتتاب في الأسهم المطروحة للإكتتاب العام سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وبالتالي يعد كل إكتتاب 

كمــا تضــمن قــانون الشــركات الإمــاراتي بطــلان الإتفــاق المخــالا للنســبة المقــررة لمــواطني مخــالا باطــل ، 
والتـــي تقضـــي بوجـــوب وجـــود شـــريك مـــواطن أو أكثـــر لا تقـــل  8/  82دولـــة الإمـــارات طبقـــا لـــنص المـــادة 

% ( من رأس مال الشركة ويقع باطلا أي تنازل عـن ملكيـة أيـة حصـة لشـريك مـن شـأنه  18حصته عن )
 (. 8إلى الإخلال بهذه النسبة )أن يؤدي 

 الفرع النا ي : شكل الإكنناب الصوري .
قد يتحقق الإكتتاب الصـوري بقيـام المؤسسـين بتسـخير أشـخاص معينـين للقيـام بالإكتتـاب وذلـك بقصـد     

 .كل من الصورية الإكتتاب بالتسخيرإيهام الغير بتغطية الأسهم المطروحة للإكتتاب ويطلق على هذا الش
ل أن يقــوم الشــخص بنفســه بــإبرام التصــرفات القانونيــة لإشــباع مــا يحتاجــه فــي حياتــه فــي حــدود مــا الأصــ

يســمح بــه القــانون ومــن بــين هــذه التصــرفات الإكتتــاب بأســهم الشــركة المســاهمة العامــة ، وفــي كثيــر مــن 
بب أن القـانون الأحيان لا يستطيع هـذا الشـخص أن يبـرم العقـد بنفسـه مـع إنـه متمتـع بالأهليـة القانونيـة بسـ

ويعـد كـذلك متـى وقـع مـن شـخص لـيس بقصـد الإلتـزام بـدفع قيمـة الأسـهم يمنعه مـن مباشـرة هـذا التصـرف 
وإنما لمجرد إيهام الغير بوقوع الإكتتاب ، مما يدفع به إلى التحايل على النص ومباشرة هذا التصرف مـن 

نون لإبــرام العقــد بحيــث يظهــر هــذا خــلال اللجــوء إلــى شــخص آخــر تتــوافر  يــه الشــروط التــي يتطلبهــا القــا
الأخير وكأنه يبرم هذا التصرف لحسابه وحقيقة الأمر ما هو إلا ستر لمتعاقد آخر منعه القانون مـن إبـرام 
هذا العقد وأن هذا المكتتب لا ينوي الوفاء بقيمة الأسهم المكتتب بها ، ففي هذه الحالة نكون أمام صورية 

 (.  0غطية الأسهم المطروحة ففي هذه الحالة وقع الإكتتاب باطلا )بطريق التسخير بقصد الإيهام بت

                                                             
 من قانون الشركات الإماراتي .  1/  82المادة  8
" دراسة مقارنة " منشورات الحلبي الحقوقية ، د. فاروق إبراهيم جاسم ، النظام القانوني لمؤسسي الشركة المساهمة العامة  0

 .  112، ص  0281الطبعة الأولى ، 
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وقد سبقت الإشارة إلى أن الإكتتاب بإسم مستعار لا يعتبر من قبيـل الصـورية لأنـه تـم مـن شـخص حقيقـي 
موجود ولكنه أخفى إسمه لأمر ما وأن المكتتب الظـاهر ينـوي جـديا الوفـاء بقيمـة الأسـهم المنـوي الإكتتـاب 

تالي استعداده لتحمل المسؤولية الناشـئة عـن ذلـك ، كمـا أن الإكتتـاب بإسـم مسـتعار لا يخفـي غشـا بها وبال
 ولا يؤدي إلى إنقاص عدد المساهمين فلا يعد صوريا . 

(أن الإكتتاب بإسم مستعار قد يبطل الإكتتاب  يما لو إنطوى على غش أو سـوء نيـة  8ويرى بعض الفقه )
قانونــا للإكتتــاب أو أن يكــون المكتتــب لجــأ إلــى الإكتتــاب بعــدة أســماء  كمــا لــو كــان المكتتــب غيــر مؤهــل

 مستعارة . 
ويـرى الباحـث أنـه فـي الواقــع العملـي يصـعب أن  يـتم الإكتتـاب بإســم مسـتعار أو وهمـي ذلـك أن الشــخص 

فـي الراغب بالإكتتاب لدى مراجعته الجهة المرخص لها بالقيام بذلك في الدولة وهي إحدى البنو، العاملة 
الدولة والمحددة بنشرة الإكتتاب سيطلب من الشخص إثبات الشخصية ) بطاقة الهوية الوطنية ( مـن أجـل 
تســـليمه إيصـــال موقـــع ومختـــوم مـــن قبلـــه يتضـــمن اســـم المكتتـــب وعنوانـــه وتـــاري  الإكتتـــاب وعـــدد الأســـهم 

 خص .  المكتتب بها والقيمة المدفوعة وهذا الإيصال بمثابة وثيقة تثبت إكتتاب هذا الش
المسؤولية النضامنية لمؤسسي الشركة ى  رد الأموال المودىة وفوائبدها   نيجبة فشبل :  المطلب الرابع

 .الإكنناب
من قانون الشركات الإماراتي على ما يلي " إذا لم يتم تأسيس الشركة تعلن الهيئـة ذلـك  801تنص المادة 

 للجمهور ويترتب على هذا الإعلان ما يأتي :
لمبــالم التــي دفعوهــا خــلال عشــرة أيــام عمــل مــن تــاري  صــدور الإعــلان والعوائــد التــي ترتبــت اســترداد ا-8

 عليها ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بها فضلا عن التعويض عند الإقتضاء . 
يتحمل المؤسسون المصروفات التي أنفقت في تأسيس الشركة ويكونون مسؤولين بالتضـامن قبـل الغيـر -0

 الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس ."عن 
ومقتضى النص السابق أنه في حال عدم تمكن مؤسسي الشركة وكذلك جمهور المكتتبين من تجميع رأس 

 مال الشركة المصدر فيتم إلغاء تأسيسها وعلى هيئة الأوراق المالية والسلع أن تعلن ذلك للجمهور . 
د أن الحكمة من وراء هذا الحكم  هو عـدم تراخـي المؤسسـين فـي المثـابرة والجـد وبتحليل النص السابق نج

من أجل إنهاء إجراءات التأسيس ومن ضمنها الإكتتاب ، وكذلك حتـى لا يـتم تجميـد أمـوال المكتتبـين مـدة 

                                                             
والقطاع العام ، دار الفكر العربي  8118لسنة  811د. أبو زيد رضوان ، شركات المساهمة وفقا لأحكام القانون رقم  8

 12م . ص ص 8111
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مــن الــزمن دون اســتثمار ، ولــذلك قــرر المشــرع فــي الفقــرة الأولــى مــن الــنص رد المبــالم التــي دفعــت مــن 
 ( أيام عمل وذلك من تاري  صدور الإعلان و كذلك رد أي عوائد مترتبة  عليها . 82كتتبين خلال )الم

وكذلك تنعقد المسـؤولية التضـامنية للمؤسسـين عـن الوفـاء بهـا بالإضـافة  إلـى التعـويض إذا إقتضـى الأمـر 
 عن الأضرار التي أحاقت بالمكتتبين .

 8118لسـنة  811مـن قـانون الشـركات المصـري رقـم  82ة وبالمقابل فقد نص المشرع المصري فـي المـاد
(علـى أنـه " إذا لـم يــتم تأسـيس الشـركة بسـبب خطــأ مؤسسـيها فـي خـلال ســتة أشـهر مـن تـاري  الإخطــار 8)

بإنشائها جاز لكل مكتتب أن يطلـب إلـى قاضـي الأمـور المسـتعجلة تعيـين مـن يقـوم بـرد الأمـوال المدفوعـة 
بـالتعويض  -علـى سـبيل التضـامن -ن للمكتتب أن يرجع على المؤسسـين وتوزيعها على المكتتبين ، ويكو 

عند الإقتضاء كما يجوز لكل من اكتتب أن يطلب استرداد قيمة ما اكتتب بـه فـي رأس مـال الشـركة تحـت 
 التأسيس إذا مضت مدة سنه على تاري  الإكتتاب دون البدء في إجراءات تأسيس الشركة " 

لهدف الـذي ابتغـاه المشـرع المصـري هـو ضـمان عـدم تراخـي المؤسسـين فـي ويتبين من النص السابق أن ا
إتمـام إجـراءات تأســيس الشـركة ولــذلك فـإن مــن حـق كـل مكتتــب أن يطلـب اســترداد مـا اكتتــب بـه فــي رأس 
مال الشركة إذا مضت ستة  من تاري  الإكتتاب دون قيام المؤسسين بالبدء بإجراءات التأسـيس مـن خـلال 

ـــين حكـــم مـــن قاضـــي الأمـــ ور المســـتعجلة بتعيـــين مـــن يقـــوم بـــرد الأمـــوال المدفوعـــة وتوزيعهـــا علـــى المكتتب
 ،وبالتالي يسأل المؤسسون مسؤولية تضامنية في أموالهم الخاصة عن التعويض . 

 أما  يما يتعلق بمدى تضامن مؤسسي الشركة في رد فوائد الأموال المودعة فقد جاء نص المادة 
اراتي صريحا في هـذا الشـأن فـي رد العوائـد التـي ترتبـت علـى هـذه الأمـوال من قانون الشركات الإم 801 

ويكــون المؤسســون مســؤولون بالتضــامن عــن الوفــاء بهــا وكــذلك التعــويض إذا إقتضــى الأمــر ، لــيس هــذا 
فحسـب بــل أنهــم يتحملــون أيـة مصــاريف  أنفقــت فــي ســبيل  تأسـيس الشــركة ويكونــون مســؤولين بالتضــامن 

 تصرفات أو أفعال صدرت منهم خلال فترة تأسيس الشركة . تجاه  الغير عن أية
من قانون الشركات المصـري وتعديلاتـه علـى إلتـزام المؤسسـون  88أما المشرع المصري فقد قضت المادة 

وعلى سبيل التضامن بالأضـرار التـي لحقـت بالشـركة والغيـر وبـذات الوقـت إذا تلقـى المؤسسـون أيـة أمـوال 
تحت التأسيس كان عليهم أن يردوا إلى الشركة تلك الأموال وأيـة أربـاب يكونـوا أو معلومات تخص الشركة 

 قد حصلوا عليها نتيجة استعمالهم لتلك الأموال أو المعلومات .

                                                             
 ( 8111لسنة  1) معدلة بالقانون رقم 82المادة  8
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وعليــه فــإن مــن حــق المكتتبــين المطالبــة بفوائــد أمــوالهم التــي ظلــت رهينــة لحســاب شــركة لــم يــتم تأسيســها ، 
لإكتتـــاب وفوائـــده هـــو التــزام يتحملـــه المؤسســـون بالتضـــامن فالوفـــاء فالضــرر متحقـــق ولـــذلك فـــإن رد قيمــة ا

 بالدين التجاري  في ميعاد استحقاقه هو الأصل وأي تأخير بالوفاء  موجب للضرر بمجرد حصوله . 
وعلــى خــلاف مــا ذهــب إليــه المشــرع الإمــاراتي لــم يعــالج المشــرع المصــري مســألة تحمــل المؤسســين نفقــات 

أن تطرق لها في حالة عدم تغطيـة الإكتتـاب حيـث ألـزم البنـك بـأن يـرد للمكتتبـين التأسيس بنص محدد إلا 
أمــوالهم ومصــاريف الإصــدار ، ويكــون المؤسســون مســؤولون عــن النفقــات والإلتزامــات التــي تبــذل لتأســيس 

 الشركة في حال عدم استكمال إجراءات التأسيس . 
 : الخاتمة

تضامنية لمؤسسي الشـركة المسـاهمة العامـة عـن مخالفـة قواعـد لقد تناولت الدراسة موضوع المسؤولية ال   
الإكتتاب في قانوني الشركات الإماراتي والمصري ، وبإلقاء الضوء عليهما نجـد أن كـلا منهمـا أرسـى مبـدأ 
هام وهو تحديد مسؤولية المساهم ، وبموجب هذا المبدأ فإن المساهم لا يسأل إلا في حدود أسـهمه ، ومـن 

ه عنــد حــد الوفــاء بقيمــة الأســهم التــي أكتتــب بهــا فــإذا أوفــى القيمــة كاملــة  بــرأت ذمتــه تجــاه ثــم يقــا التزامــ
الشـركة ولا تمتـد مســؤوليته عـن ديــون الشـركة إلــى أموالـه الخاصـة بعــد ذلـك ، إلا أن كــلا المشـرعين خرجــا 

لمصـالح  على هذا الأصل في حالات معينة حيث جعلا مسؤولية المساهم  تضامنية بـنص القـانون حمايـة
المسـاهمين والغيـر والمتعــاملين مـع الشــركة  ، وقـد توصــلت الدراسـة إلــى مجموعـة مــن النتـائج والتوصــيات 

 يمكن إجمالها  يما يلي :
 أولا: الننائج 

يلتــــزم مؤسســــي الشــــركة بأيــــة أضــــرار قــــد تلحــــق بالشــــركة أو بــــالغير إذا كــــان هنالــــك مخالفــــة للقواعــــد  -8
تأسـيس وتكـون مسـؤوليتهم تضـامنية ، وفـي الحالـة التـي يقـوم فيهـا أحـد والإجراءات الناظمة لعمليات ال

المؤسسين بتفويض شخص آخر في القيام بتأسيس الشركة فعلى هذا الأخير أن يبين إسم مـن فوضـه 
 وإلا عد مسؤولا شخصيا وتنعقد مسؤوليته أيضا في الحالة التي يتضح فيها أن سند التفويض باطل .  

الشركة تقوم هيئـة الأوراق الماليـة والسـلع بـإعلان ذلـك للجمهـور وبمضـي عشـرة أيـام  إذا لم يتم تأسيس -0
عمـــل يحـــق للجمهـــور إســـترداد المبـــالم التـــي دفعـــت مضـــافا إليهـــا أيـــة عوائـــد ترتبـــت عليهـــا ، ويعتبـــر 
المؤسســون مســؤولين بالتضــامن عــن الوفــاء بهــذه المبــالم وعــن التعــويض أي ضــرر وكــذلك عــن أيــة 

م خــلال عمليــة تأســيس الشــركة ، كمــا أنهــم يتحملــون أيــة مصــروفات أنفقــت فـــي أفعــال صــدرت عــنه
 عملية التأسيس .  
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لقد رتب قانون الشركات الإماراتي حكما مقتضاه أنه يجـوز لمجلـس إدارة الشـركة توجيـه تنبيـه للمسـاهم  -1
اســتحقاقها المتخلــا عــن دفــع قيمــة القســ، المســتحق عليــه مــن قيمــة الأســهم التــي اشــتراها فــي مواعيــد 

وذلــك بكتــاب مســجل مضــمونه  ســداد قيمــة القســ، خــلال ثلاثــين يــوم ، وإلا فــإن للشــركة بيــع اســهمه 
بالمزاد العلنـي أو وفقـا لمـا تـراه هيئـة الأوراق الماليـة والسـلع  بحيـث تسـتوفي مـا لهـا مـن أقسـاط لـم يـتم 

ما يتبقى من أموال فيتم ردها  الوفاء بها إضافة إلى التعويض المترتب نتيجة التأخير عن الوفاء ، أما
لصاحب السهم ويتم تسـجيل الأسـهم بإسـم المشـتري ، وإذا لـم يـف الـثمن بمـا للشـركة مـن حقـوق فعلـى 

 المساهم الوفاء من ماله الخاص . 
لم يتضمن  قانون الشركات الإماراتي نصا يشـير إلـى تضـامن مـدققي حسـابات الشـركة بإسـتثاء الإشـارة -2

مدقق الحسابات  تجاه الشركة عن إي عمل رقابي يقوم به أو عـن عـدم صـحة  التي تتضمن مسؤولية
البيانات التي تضمنها التقرير الصادر عنه ،وعن التعويض الذي يصيب الشركة بسبب الأخطاء التي 
يرتكبهـا أثنـاء تنفيـذ عمليـة التـدقيق المحاسـبي ،  وإذا كـان هنالـك أكثـر مـن مـدقق حسـابات  يسـأل كـل 

 ا ترتب من ضرر نتيجة خطئه في التدقيق . واحد منهم عم
لــــم يتطــــرق المشــــرع الإمــــاراتي فــــي التعــــديل الجديــــد لقــــانون الشــــركات صــــراحة للمســــؤولية التضــــامنية  -1

للمؤسســين فــي حــال أن تضــمنت نشــرة الإكتتــاب علــى بيانــات ومعلومــات غيــر صــحيحة حيــث جـــاء 
ارة عــن صــحة البيانــات والمعلومــات الــنص عــام ومطلــق، حيــث أقــام مســؤولية المؤسســين ومجلــس الإد

في نشرة الإكتتاب دون بيان ماهية هذه المسؤولية ، وبذات الوقت أوجب علـى المستشـارين والأطـراف 
 المشاركة في عملية الإكتتاب بذل عناية الشخص الحريص في عملية الإكتتاب . 

امنية علـى مؤسسـي الشـركة لا يوجد نص صريح فـي قـانون الشـركات الإمـاراتي يرتـب المسـؤولية التضـ -2
إذا تم الإكتتاب بجزء من رأس المال بصورة غير صـحيحة علـى غـرار مـا أورده المشـرع المصـري فـي 

مـن قـانون الشـركات المصـري ، حيــث إشـترط هـذا الأخيـر لصـحة الإكتتـاب أن يكــون رأس  12المـادة 
س المـال بصـورة غيـر صـحيحة مال الشـركة مكتتبـا  يـه بالكامـل وبالتـالي إذا تـم الإكتتـاب بجـزء مـن رأ

فــإن مســؤولية مؤسســـي الشــركة تحــت التأســـيس تنعقــد فــي هـــذه الحالــة كــون عمليـــة الإكتتــاب يشـــوبها 
 البطلان . 

 ثا يا: النوصيات 
يوصـي الباحــث المشــرع الإمــاراتي بجعـل مســؤولية مــدقق الحســابات قبـل الشــركة عــن تعــويض الضــرر  -8

ه في تنفيذ عملـه مسـؤولية تضـامنية ، وإذا كـان للشـركة أكثـر الذي يلحقها بسبب الأخطاء التي تقع من
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من مدقق حسابات واشتركوا في الخطأ أن يكونوا مسؤولين قبـل الشـركة بالتضـامن كمـا هـو الحـال فـي 
 قانون الشركات المصري . 

يوصــي الباحــث المشــرع الإمــاراتي بضــرورة الــنص صــراحة علــى المســؤولية التضــامنية للمؤسســين فــي  -0
شمول نشرة الإكتتاب على بيانات ومعلومات غير صحيحة ،كما هو الحال في أغلب التشريعات حال 

قبـل تعديلـه كـان أكثـر وضـوحا  0281لسـنة  0علما بأن النص القـديم الـوارد فـي قـانون الشـركات رقـم 
 في ترتيب المسؤولية التضامنية على المؤسسين. 

علـى أن الإكتتــاب بجـزء فقــ، مـن رأس المــال يبطــل يوصـي الباحــث المشـرع الإمــاراتي بضـرورة الــنص  -1
الإكتتاب لكونه يجعل رأس المال غير كاف للغرا الـذي إنشـئت مـن أجلـه الشـركة ، وبالتـالي ترتيـب 
المسؤولية التضامنية على مؤسسي الشركة إذا تم الإكتتاب بجزء من رأس المال بصورة غير صحيحة 

ي قامت من أجله هو في مصـلحة جماعـة المكتتبـين ، حتى تتمكن الشركة من النهوا بالمشروع الذ
 ،زعـة ثقـة المكتتبـين بقـدرات الشـركةفلو تم الإكتتاب بأقـل مـن رأس المـال المطلـوب لأدى ذلـك إلـى زع

 وعليه يجب أن يكون رأس المال حقيقيا وليس وهميا  . 
 المصادر والمراجع: 

 أولا : المراجع القا و ية  العامة .
والقطـاع العــام ،  8118لســنة  811، شـركات المســاهمة وفقـا لأحكـام القــانون رقـم  . أبـو زيـد رضــوان-1

 م .  8111دار الفكر العربي 
أحمــد الســيد لبيــب ، ود . عمــاد عبــد الحــي ، الشــركات التجاريــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة   -2

 .، مكتبة الجامعة ، الشارقة  0281لسنة  0طبقا للقانون الإتحادي رقم 
 . 0221أحمد محرز ، الوجيز في الشركات التجارية ، دار الثقافة العربية ،  -8
أحمد ملحم ، قانون الشركات التجارية الكويتي المقـارن ، جامعـة الكويـت ، مجلـس النشـر العلمـي ،  -4 

 . 8111الطبعة الأولى ، بدون ناشر 
 .8112ق جوي ، دمش –بحري  –الياس حداد ، القانون التجاري ، بري  -5
أليـــاس ناصـــيف ، الكامـــل فـــي قـــانون التجــــارة " الجـــزء الثـــاني الشـــركات التجاريـــة " منشـــورات بحــــر  -2

 8111المتوس، ، عويدات بيروت ، باريس ، 
 م  8112.حسني المصري ، القانون التجاري ، الكتاب الثاني ، شركات القطاع الخاص ، القاهرة -1
 .    0221ي ،   بدون ناشر ، رضا عبيد ، القانون التجاري المصر  -3
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 . 0282سميحة القليوبي ، الشركات التجارية ، دار النهضة العربية ، الطبعة السادسة ،  -9
 م .8112صفوت البهنساوي ، الشركات التجارية ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ،  -82
 . 0221عبد الفضيل محمد أحمد ، الشركات ، دار النهضة العربية ،  -88
 .  0282عزيز العكيلي ، الوسي، في الشركات التجارية ، الطبعة الثانية ، دار الثقافة ، عمان  -12
 .8111علي حسن يونس ، القانون التجاري ، القاهرة ،  -18
علـي سـيد قاسـم ، قـانون الأعمـال ، الجـزء الثـاني ) التنظـيم القـانوني للمشـروع التجـاري الجمــاعي (  -82

 .  0228جارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الشركات الت
م  8112لســنة  1فــايز نوــيم رضــوان ، الــوجيز فــي الشــركات التجاريــة وفقــا للقــانون الاتحــادي رقــم  -15

 وتعديلاته ، مكتبة الآفاق المشرقة ، الطبعة الأولى . 
 .  8111محسن شفيق ، الوسي، في القانون التجاري ، الجزء الأول ، القاهرة  -82
 .  0281محمد القليوبي ، الوجيز في القانون التجاري ، بدون ناشر ،  -81
 محمد فريد العريني ، الشركات التجارية ) المشروع التجاري الجماعي بين وحدة الإطار  -81

 م0222القانوني وتعدد الأشكال ( ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية 
م  8111التجاري ، الشركات التجارية ، شركات الأشـخاص والأمـوال ، محمد فريد العريني ، القانون  -81

 ، بدون ناشر . 
 . 0222مصطفى كمال طه ، الشركات التجارية ، دار المطبوعات الجاموية ، مصر  -22

 ثا يا  : المراجع القا و ية المنخصصة. 
 م.  8111ع الأرز، عباس العبيدي ، الإكتتاب في رأس مال الشركة المساهمة العامة ، مطاب -1
فاروق إبراهيم جاسم ، النظام القانوني لمؤسسي الشركة المساهمة العامة " دراسـة مقارنـة " منشـورات  -1

 .  0281الحلبي الحقوقية ، الطبعة الأولى ، 
 ثالنا : المواقع الإلكنرو ية 

1- https://www.eia.gov.ae/ar 
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